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 كلمة رئيس التحرير

 لي لى لم لخ
 

مــد مح لــى ســيدناوصــلى الله ع ،علــم الإنســان مــا لم يعلــمالــذي رب العــالمن  الحمــد لله

 إلى يوم الدين. بإحسانومن تبعهم  ،آل  وأصحاب  على و 

 :أما بعد

ونيـــــة بعـــــد والقانة مجلــــة العلـــــوم الشــــرعيقــــدم إلـــــيكم هــــذا العـــــدد مـــــن أإنــــ  ليســـــرني أن 

ـــــاء مـــــن الســـــادة البحـــــاث العـــــاملن و ،عن والمـــــراج ،جهـــــد وعنـــــاء لاـــــزوجن بـــــالإخلا  والوف

ــــــ، و أحســــــن صــــــورة وأبهــــــى حلــــــة ب ؛ لهظهــــــر المجلــــــةعلــــــى الهنســــــيق والإخــــــراج  ول تلقــــــى القب

 .ونوالقانيعة نفيس في مجالا  الشر ما هو  لكم كل، وأن تقدم الحسن في نفوسكم 

ـــــة أهـــــدافها ومبهغاهـــــا، وأن تكـــــون ل الله أن تحقـــــقأنســـــو     ـــــدًا حق هـــــذه المجل ـــــراف ـــــا للعل م يقيً
، ســـــهمرار فيـــــ لنـــــا الا وأن يكـــــون عملنـــــا هـــــذا خالصـــــاً لوجهـــــ  الكـــــر  ، وأن ييســـــر والمعرفـــــة،

 فهو الموفق وهو المعن. 
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 الطبيعة القانونية لأوامر الأداء

 (استيفاء الديون الثابتة بالكتابة)
 أبوبكر عبدالسلام بن زيد :ذإعداد الأستا                        

 سمريةتدريس بائامعة الأيأة العضو  

 ونقس  القان- كلية العلوم الشريعة مسلاية

 مقدمة
لــى عضــن وا ــاكم ى المهقانظــم قــانون المرافعــا  المدنيــة والهجاريــة أوامــر الأداء مــن أجــل الهيســو علــ

هاـمنها ويبـث ئل الـ  تخا  من المطالبا  القاائية رأى المشر  فيها أن تعر  المساحد سواء، وهي نو  
صـول علـى حقـ  لـدائن الحلفيها بأسلوب أسر  من الإجراء العادي المهبع في الدعوى القاـائية، بحيـث يمكـن 

اـــة إلى   عريفــاء بهقـــدســريعاً، دون الالهجـــاء إلى طريـــق الــدعوى القاـــائية الطويـــل، وذلــك عـــن طريـــق الاكه
ليل ثابــي صــحوبة بــدالقاضــي الم ــهص، يوضــح فيهــا الــدائن اسمــ  وحقــ  قبــل الغــو، وتكــون هــذه العرياــة م
ر  ديراً مــن المشـــداء؛ تقــبالكهابــة لحــق الــدائن، ومقــداره، وموعـــد اســهحقاق ، وهــو مــا يســمى بنظـــام أوامــر الأ

 في الظـــاهر مـــا يس لديـــ المـــدين لـــ الليـــي بـــأن تحقيـــق بعـــض الـــديون لا يحهـــاج إلى مواجهـــة بـــن الطـــرفن؛ لأن
ب معــ  تحقــق ثبــو  يغلــيعــار  بــ  ادعــاء الــدائن، وأســاس هــذا الهقــدير هــو ثبــو  الــدين بالكهابــة، فهــذا ال

 الدين.
س  البــاب الخــامفييم وذلــك وقــد خــصّ قــانون المرافعــا  المدنيــة والهجاريــة الليــي أوامــر الأداء بــالهنظ

 هيفاء الديون الثابهة بالكهابة(.( وأطلق عليها اسم )اس778-785المواد )
ي مثــاراً ونيــة الــ  كانــهــا القانولدراسـة نظــام أوامــر الأداء أهميــة كبــوة ســواء في فكرتهــا العامــة أو طبيعه
 :ة بحثية كالآتيلك في خطلجدل شديد عند شراح القانون الإجرائي، وهو الذي تهولى هذه الورقة تناول  وذ

 لأوامر الأداء. المطلب الأول/ الطبيعة القضائية
 أولًا/ أوامر الأداء والعمل القاائي.
 ثانياً/ أوامر الأداء والحكم القاائي.

 المطلب الثاني/ الطبيعة الولائية لأوامر الأداء.
 أولًا/ أوامر الأداء والأمر على عرياة.
 ثانياً/ الطبيعة الخاصة لأوامر الأداء.

 الخاتمة  
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 المطلب الأول
 مر الأداءالطبيعة القضائية لأوا

انونيــة لهــم، مايـة القإذا كانـي الوفيفــة الأساسـية للقاــاء هــي فـض النزاعــا  بـن الخصــوم، ومــنح الح
حكــم قاــائي،  يهــا أنهــاففــإن هنــا  مــن يــرى في أوامــر الأداء أنهــا مــن الأعمــال القاــائية،  وهنــا  مــن يــرى 

 وذلك على الهفصيل الها :
 -أولًا/ أوامر الأداء والعم  القضائي:

  غالبيــــة الشــــراح إلى أن أمــــر الأداء هــــو عمــــل قاــــائي، إذ يهاــــمن قاــــاءً فاصــــلاً في مطالبــــة يهجــــ
قاـائية، وأنــ  يصـدر مــن القاضـي في موضــو  رفـع وفقــاً لعجـراءا  الــ  رسمهـا القــانون، فالقـانون قــد أوجــب 

العامــة في رفــع الــدعاوى؛  إتبــا  نظــام أوامــر الأداء، واعهــبره طريقــاً لرفــع المطالبــة القاــائية اســهثناءً مــن القواعــد
لهذا يعد طلب اسهصدار أمر الأداء مطالبة قاائية بحق، لأن فيـ  معـو المطالبـة بـالحق أمـام القاـاء، المطالبـة 
الجازمــة بعــد تكليــف المــدين بالوفــاء، والقاضــي الم ــهص بإصــدار أمــر الأداء يفصــل في مطالبــة قاــائية بحــق، 

لزام المـدين بـأداء الحـق وهـو قاـاء قطعـي ملـزم، فيكـون عملـ  وفي خصومة حول أصل الحق، إذ هو يقاـي بـإ
 .1عملًا قاائياً 

م، ويحـــترم  إدعـــاءتهفيفالعمـــل القاـــائي هـــو تعبـــو عـــن إرادة القاضـــي تهجـــ  إلى تقييـــد الخصـــوم برأيـــ  
 علـى نـاءً القاضي ب نملأنها تصدر  القانون هذه النية ويقيدهم فعلاً برأي ، كما أن القانون يحترم هذه الإرادة،

ة هــوافر فيــ  كافـــقاــائي ت مــا لــ  مــن ولايــة عامــة بحكـــم وفيفهــ  القاــائية، وبالهــا  فــإن أمــر الأداء هـــو عمــل
ا  موضــو  الإجـــراءو ء معـــن، العناصــر الجوهريــة اللازمـــة، فالقاضــي يعــبر عـــن إرادة قطعيــة بـــإلزام المــدين بــأدا

ي معـن حيـث يـدع ز قـانونيهـيلاً حـول مركـمطالبة قاائية هي إلزام المدعى علي  بأداء معن، وهي تفتر   
يفصــل  اـائي حيــثالطالـب عــدم أداء الطـرك الأخــر لــدين حـال، كمــا يهحقـق لهــذا الأمــر سـبب العمــل الق

ة، فــإذا لم رفقــة بالعرياــلأدلــة المالقاضــي في المطالبــة المرفوعــة بنــاءً علــى تحقيــق  هصــر يبــي فيــ  اقهناعــ  علــى ا
 كمـة الـ  يحيلهـا إلى ا وعـة فإنـ رأى إجـراء مزيـد مـن الهحقيـق في المطالبـة المرفيجدها كافية لهكوين اقهناعـ ، و 

اــائياً، فـــإذا  عمــلاً ق تنظرهــا في شــكل خصــومة عاديــة، وهــذا يعــي أن الإجــراءا  المــذكورة تســههدك دائمــاً 
 كاني كافية بذاتها لهكوين  صدر في شكل أمر أداء.

                                         

. 39،  1989أمينـة مصـطفى النمـر، أوامـر الأداء في مصـر والـدول العربيـة والأجنبيـة، الإسـكندرية، دار المطبوعـا  الجامعيــة،  - 1
 .436 (،   -عبدالعزيز عامر، شرح قانون المرافعا  الليي، القاهرة، مكهبة غريب )ب
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قاــائي  اــع للقواعــد الــ  تحكــم العمــل القاــائي،  وبنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن أمــر الأداء هــو عمــل
وإن القاضــي يصــدره عنــدما يقــوم بوفيفــة قاــائية في اــع لــذا  القواعــد الــ   اــع لهــا ســائر القاــاة عنــد 
مباشـرتهم لـوفيفههم القاــائية، كـل هــذا بطبيعـة الحـال مــا لم يـرد نــص خـا  يقـرر اســهثناءً أو كانـي القواعــد 

 .1القانوني لأوامر الأداء المهقدمة تهعار  مع النظام
وقــد تبــو القاــاء المصــري هــذا الا ــاه، حيــث قاــي محكمــة الــنقض المصــرية أنــ : "....وقــد أكـــد 

-852المشـــر  ذلـــك بمعاملـــة أوامـــر الأداء معاملـــة الأحكـــام في مـــواطن كثـــوة منهـــا: مـــا نصـــي عليـــ  المـــواد )
كانـــــي تصـــــدر بطريقـــــة تخهلـــــف عـــــن (مكـــــرر مرافعـــــا ، لاـــــا يهـــــأتى معـــــ  إن أوامـــــر الأداء وإن  856-857

الإجـــراءا  المعهـــادة لرفـــع الـــدعوى وتشـــهب  بطريقـــة اسهصـــدار الأوامـــر علـــى العـــرائض إلا أنهـــا تصـــدر بموجـــب 
". وفي حكم آخر  كمـة الـنقض المصـرية قاـي فيـ : "أوامـر الأداء وإن كانـي 2السلطة القاائية لا الولائية

رفـع الـدعوى، وتشـهب  بطريقـة اسهصـدار الأوامـر علـى العـرائض تصدر بطريقة تخهلف عن الإجراءا  المعهادة ل
 .3إلاّ أنها تصدر بموجب السلطة القاائية للقاضي لا الولائية ولها ما للأحكام من قوة "
ذلــك علــى و لقاــائية اوبـالرغم مــن ذلــك فـإن هنــا  مــن يــرى في أوامـر الأداء أنهــا مــن قبيــل الأحكـام 

 النحو الآتي بيان .
  -ثانياً/ أوامر الأداء والحكم القضائي:

يذهب فريق من الشراح إلى اعهبار أمر الأداء حكماً قاائيا؛ً لأن  يهامن قااءً قطعياً بـإلزام المـدين 
بالـــدين، فـــأمر الأداء باعهبـــاره قـــراراً يصـــدر مـــن القاضـــي في موضـــو  مطالبـــة رفعـــي بـــالإجراءا  الـــ  رسمهـــا 

و  هـذه المطالبـة، ولا يمنـع مـن إسـباغ هـذا الوصـف )أي الحكـم علـى أمـر القانون وهو حكم قاائي في موضـ
الأداء( أن إجـــراءا  المطالبـــة ليســـي هـــي الإجـــراءا  العاديـــة لرفـــع الـــدعاوى، وإنمـــا هـــي إجـــراءا  خاصـــة، 
فليســي هــذه الحالــة الوحيــدة الــ  يهطلــب فيهــا المشــر  إجــراءا  خاصــة خلافــاً لعجــراءا  العاديــة دون أن 

في اعهبــار القــرارا  الصــادرة أحكامــاً بــالمعو الصــحيح، والمثــال علــى ذلــك: إشــكالا  الهنفيــذ  يثــور الشــك

                                         

. وجـدي 674،  1990أحمد السيد صاوي، الوسي  في شرح قانون المرافعا  المدنية والهجارية، القاهرة، دار النهاة العربيـة، - 1
 .658،  1974المرافعا ، الإسكندرية، منشأة المعارك، راغب فهمي، النظرية العامة للعمل القاائي في قانون 

ــم - 2 ــن مــــدني مصــــري رقــ ــة 888/52طعــ ــة 1983-11-10ق، جلســ ــعلة، مطبعــ ــد شــ ــعيد احمــ ــداد ســ ــنقض المــــدني إعــ ــاء الــ م، قاــ
ــأة المعـــارك،   ــاً 293الإســـكندرية، منشـ ــاء الليـــي فلـــم نجـــد حكمــ ــذا الموضــــو  في القاـ ــا هـ ــد تهبعنـ ــ  قـ ــارة إلى أنـ ، و ـــدر الاشــ

كمـة العليـا يهعلــق بطبيعـة أوامــر الأداء علـى قلـة الطعــون المهعلقـة بهــذا الموضـو  ) أوامـر الأداء( ذلــك أن المهقاضـن يكهفــون للمح
 بالهقاضي أمام محاكم الموضو  من خلال نظر الأوامر والهظلم من .

 .475ثاني،  ، العدد ال14م، مجموعة أحكام النقض، السنة4/4/1963ق جلسة 20/63طعن مدني مصري رقم  -3
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الوقهيــة، إذ يكفــي المشــر  فيهــا بــأن تبــدى أمــام ا اــر عنــد حاــوره للهنفيــذ، وأن تثبــي في ا اــر الــذي يحــرره، 
يغــو مــن وصــف أوامــر الأداء ومــع هــذا فــالقرار الصــادر في الإشــكال الــوق  هــو حكــم بــالمعو الــدقيق، كمــا لا 

باعهبارها حكماً أن إجراءا  اسهصدارها أقرب إلى إجـراءا  الأوامـر علـى العـرائض منهـا إلى الإجـراءا  العاديـة 
، فــأمر الأداء هــو حكــم بكــل معــو الكلمــة، فهــو لا يســهند إلى ســلطة القاضــي الولائيــة بــل إلى 1لرفــع الــدعوى

ماـمون الأمـر لا يقـرر إجـراءً وقهيـاً أو تحفظيـاً، وإنمـا يهاـمن تقريـر حـق  سـلطه  القاـائية، ذلـك لأنـ  بـالنظر إلى
مـن صــدر لــ  الأمـر قبــل مــن صــدر عليـ  مــع إلــزام هــذا الأخـو بالــدفع فهــو يحســم نزاعـاً ويفصــل في أصــل الحــق، 

وإنمــا ويشـهمل علــى قاــاء قطعــي بــالمعو الصـحيح، فــالعبرة في تكييــف قــرار القاضــي لـيس بــالإجراءا  الــ  ت ـهمبــع 
بطبيعـــة موضـــو  القـــرار وفي أمـــر الأداء يوجـــد قاـــاء قطعـــي ملـــزم، كمـــا أن المشـــر  اعهـــبر إجـــراءا  أوامـــر الأداء 
اسهثناءً من القواعد العامة في رفع الدعاوى، إضافة إلى ذلك فإن عـدم اشـتراط تسـبيب أمـر الأداء لا يحـول دون 

الأحكـام كمـا في الأحكـام الخاصـة بــإجراءا  وصـف  بأنـ  حكـم، فالمشـر  قــد  ـرج علـى قاعـدة وجـوب تســبيب 
، ولاــا 2الإثبــا ، وإن كــان لهــذا الأمــر أســباب  المهمثلــة: في الوقــائع والأســانيد الــ  يلــزم القــانون ببيانهــا في العرياــة

( مـن قـانون المرافعـا  782يؤكد صحة هـذا الهكييـف ورود بعـض النصـو  الـ  تفيـد هـذا المعـو ومنهـا المـادة )
تــنص علــى أن " يعلــن المــدين في موطنــ  بالعرياــة والأمــر الصــادر عليهــا بالــدفع ويعهــبر الأمــر بــالأداء   الليــي الــ 

كأن لم يكن إذا لم يعلن المـدين خـلال سـهة أشـهر مـن تـاريو صـدوره ويجـب أن يشـمل الإعـلان علـى أنـ  إذا لم 
 ائي واجب الهنفيذ ".يهظلم من الأمر خلال ثمانية أيام من إعلان  ب  يصبح الأمر بمثابة حكم نه

عض بحهــة فــإن الـــب ة قاــائيةوإذا كــان شــراح القــانون يــرون وفقــاً لهــذا الا ـــاه أن أوامــر الأداء ذا  طبيعــ
ولــيس ســلطة  طة الأمــرالأخـر منــ  يــرى فيهــا أنهــا ذا  طبيعــة ولائيــة تصــدر مــن القاضـي الم ــهص بمــا لــ  مــن ســل

 الحكم.
 المطلب الثاني       

 امر الأداءالطبيعة الولائية لأو
أنــ  يمثــل  ه الـبعضيـرى الــبعض أن أمـر الأداء في حقيقهــ  هــو أمـر علــى عرياـة، ومــع ذلــك فقـد اعهــبر 

 نوعاً خاصاً من المطالبا  القاائية.
                                         

ــنة ) 1 ــ ــ ــ ــرية، السـ ــ ــ ــاة المصـــ ــ ــ ــ ــة ا امـ ــ ــ ــا(، مجلـــ ــ ــ ــن فيهـــ ــ ــ ــ ــر الأداء والطعـ ــ ــ ــة أوامـــ ــ ــ ــ ــبور، )طبيعـ ــ ــ ــــي عبدالصـــ ــ ــــث 38فهحـــ ــ ــ ــدد الثالـ ــ ــ ، 1972(، العـــ
 .53. أمينة مصطفى النمر، أوامر الأداء في مصر والدول العربية والاجنبية، مرجع سابق،  437،438،440 

الجزء الثاني، النشاط القاائي، طرابلس، المركز القومي للبحوث والدراسا  العلمية، الطبعة الكوني علي اعبودة، فانون علم القااء،  2
ــة الجديــــدة 404،  1998الأولى،  ــر الأداء، الاســـكندرية، دار الجامعـ ــانوني لأوامـ ــام القـ ــر الهحيـــوي، النظــ ــيد عمـ . محمـــود السـ
ــة . أحمـــد أبوالوفـــا، إجـــراءا  الهنفيـــذ في المـــواد المد23،  1999للنشـــر،  نيـــة والهجاريـــة، الإســـكندرية، منشـــأة المعـــارك، الطبعـ

 .184،  1976السادسة، 
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  -أولًا/ أوامر الأداء والأمر على عريضة:
الم ـهص يرى أنصار هذا الا اه أن الأمـر الصـادر بـالأداء يعهـبر عمـلاً ذا  طبيعـة ولائيـة، فالقاضـي 

بإصـدار الأمـر بـالأداء يباشــر وفيفـة ولائيـة يســهند فيهـا إلى سـلطه  الولائيـة ولــيس إلى سـلطه  القاـائية، وهــو 
يصــدر أمــراً ولــيس حكمــاً قاـــائياً، ومــن ثم فإنــ  لا يلــزم أن يهــوافر في الأمـــر الصــادر بــالأداء بيانــا  الحكـــم 

طعن المقررة قانوناً للأحكام القاائية، وهو يقبـل القاائي ولا يصدر في جلسة علنية، ولا يطعن في  بطرق ال
( من قـانون المرافعـا  الليـي، وإنمـا قصـد المشـر  في ذلـك هـو 783الاسهئناك المباشر بنص قانوني خا  )م

تبســـي  الإجـــراءا  وتيســـوها وتخفيـــف عمـــل القاضـــي، فالمشـــر  قـــد خـــالف القواعـــد العامـــة مـــن حيـــث رفـــع 
ل اتخـاذ إجـراءا  ولائيـة بحهـة، ومـن حيـث نظـره فإنـ  ينظـر كـأي طلـب الطلب القاائي، فهـو يرفـع مـن خـلا

 .1يقدم على عرياة، ومن حيث صدور القرار في الطلب فإن  يصدر كأي أمر على عرياة
 ـــهص نــع القاضــي الملليــي يمولاــا يؤكــد الطبيعــة الولائيــة للأمـــر الصــادر بــالأداء أن قــانون المرافعـــا  ا
ة ادحيــث نصــي المــ الأداء(،بإصــدار أوامــر الأداء مــن مــوالاة وفيفهــ  القاــائية عنــد إصــداره لهــا )أي الأمــر بــ

هنـع ن علي  أن يملبات  كا كل ط( من قانون المرافعا  على أن  )إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى781)
  الحاـور علان خصـمعن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظـر الـدعوى أمـام ا كمـة مـع تكليـف الطالـب بـإ

 إليها(. 
الـذي يطلـب  ب الـدائنفالقاضي الم هص بإصدار الأمر بالأداء لا يصدره إلا إذا أجاب ب  كل مطلـو   

مـر الأداء أن أبإصدار  ة قاائية، فإن  يجب على القاضي الم هصاسهصداره، فإذا تطلب الأمر فصلًا في خصوم
هـا حالـة يكـون في اـائية فييمهنع عن موالاة وفيفه  الولائية، حتى لا  ـرج عـن حـدودها وحـتى لا يباشـر سـلطة ق
ا رهطا  ال  يباشائر السلسلانوعاً من مباشرتها، لأن  ليس بصدد خصومة قاائية وهو يكون لانوعاً من موالاة 
مـر  ـهص بإصـدار ألقاضي الماالقاضي بما ل  من سلطة قاائية عند إصداره للأمر بالأداء، وكل ما تقدم لا يمنع 

 الأداء من موالاة وفيفه  الولائية في الحدود المقررة ل  في الهشريع.
و مواجهـة م بغـسهصـداره تـهجـراءا  اولاا يؤكد الطبيعة الولائية للأمر بالأداء أيااً وفقاً لهذا الا ـاه أن إ
 صراحة.   ال  أوجبهاالبيانا وفي غفلة من المدين، كما أن الأمر بالأداء لا يلزم أن تهوافر في  قانوناً إلاّ 

وإذا كـان الحكـم كقاعـدة عامــة هـو الإطـار الشــكلي للعمـل القاـائي بــالمعو الخـا  فإنـ  لاعهبــارا  
هـو الحـال بالنسـبة لأوامـر الأداء، فهـي تهاـمن  خاصة قد يكون هـذا الإطـار العـام الشـكلي هـو الأمـر مثلمـا

                                         
. محمود السيد عمر الهحيوي)أوامر أداء 49،  2003أحمد عمر بوزقية، قانون المرافعا ، بنغازي، جامعة بنغازي، الطبعة الأولى  1

دنية(، مجلة البحوث القانونية والاقهصادية، جامعة المنوفية  الحقوق الثابهة بالكهابة كاسهثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى الم
 . 261م،  1980كلية الحقوق، العدد الرابع عشر السنة السابعة 
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قاــاءً بــالإلزام في شـــكل أمــر، ولـــيس في إطــار الحكـــم الهقليــدي، فــإرادة المشـــر  لهــا وحـــدها الكلمــة في إلـــزام 
السـلطة القاـائية بإصــدار أمـر أو قــرار ولائـي بــدلاً مـن إصـدار حكــم أو إصـدار حكــم بـدلاً مــن إصـدار أمــر 

 .1كم لمجرد أمر ولائيولائي، أو في منح آثار الح
 ة.وبالرغم من كل ذلك فإن هنا  من يرى في أوامر الأداء أنها ذا  طبيعة خاص

 ثانياً/ الطبيعة الخاصة لأوامر الأداء:
علــى  رفهــو يكــون أمــ يــرى أنصــار هــذا الا ــاه أن الأمــر الصــادر بــالأداء يكــون ذا طبيعــة مزدوجــة، 

صـــادراً مـــن  نمـــا يكـــونولـــيس صـــادراً في مســـألة ولائيـــة، وإ عرياـــة، ولكنـــ  لـــيس مـــن قاضـــي الأمـــور الوقهيـــة،
لـى علشـكلية أمـراً لناحيـة االقاضي الم هص بإصدار أوامر الأداء في مطالبـة قاـائية، ولـذلك فـرغم كونـ  مـن ا
خـهلاك امـة بينهمـا؛ لااثلة الهعرياة إلّا أن موضوع  يكون أشب  بالحكم القاائي الغيابي ولكن  لا يعي المم

داء يهبــع في ادر بــالأار الأمــر بــالأداء عــن فــروك إصــدار الحكــم القاــائي الغيــابي، فــالأمر الصــفــروك إصــد
 ائمـاً إجـراءا صـدارها دإصداره إجراءا   هصرة وشكل  هـو نفـس شـكل الأعمـال الولائيـة والـذي يهّبـع في إ
 ية ولا تهطـــابقائل القاـــ هصـــرة وإجـــراءا  إصـــدار الأمـــر بـــالأداء لا تماثـــل مطلقـــاً إجـــراءا  إصـــدار الأعمـــا
ة كـون مـن الناحيـالأداء يمعها، بل هي تشب  إجراءا  إصدار الأعمـال الولائيـة وبـذلك فـإن الأمـر الصـادر بـ

فــــاً في بعــــض نـــا  اخهلاالشـــكلية عمــــلًا ولائيـــاً، ولا ينفــــي صـــفة الأمــــر عــــن الأمـــر الصــــادر بـــالأداء أن يكــــون ه
ساً إلى نـو  رجع  أسامرياة، فهذا الاخهلاك يكون الإجراءا  الخاصة ب  عن إجراءا  اسهصدار الأمر على ع

مزيــــداً مــــن  ا يقهاــــيالعمـــل الصــــادر في الحــــالهن حيــــث يكــــون مترتبــــاً في الحالــــة الأولى علـــى عمــــل قاــــائي، لاــــ
 الأحكـــام لمقـــررة فياالاـــمانا  والمغـــايرة في بعـــض قواعـــد الأمـــر علـــى عرياـــة ولـــو عـــن طريـــق الأخـــذ بالقواعـــد 

لأمــر لاك هــذه فــإن اجــ  الاخــهالــة الثانيــة صــادراً بــإجراء وقــ  أو تحفظـي، وفيمــا عــدا أو القاـائية، ويكــون في الح
 الصادر بالأداء  اع لذا  القواعد ال  تحكم نظام الأمر على عرياة.

أمـــا موضـــو  الأمـــر الصـــادر بـــالأداء فإنـــ  يهاـــمن قاـــاءً قطعيـــاً ملزمـــاً، ويحهـــوي علـــى عنصـــري الهقـــدير 
  الحـق لأحـد الخصـمن، وإلـزام الخصـم الآخـر بأدائـ  ويقـرر الحـق للـدائن ويلـزم المـدين والإلزام، فهو يهامن إثبـا

بأدائــ ، ولـــذلك فـــإن مــادة الأمـــر الصـــادر بــالأداء هـــي نفســـها مــادة العمـــل القاـــائي والــ  تحهـــوي كـــذلك علـــى 
انعكاسـا كـاملًا علـى عنصري الهقرير والإلزام، ولاا لاشك في  أن الطبيعة المزدوجة للأمر الصادر بالأداء تـنعكس 

 النظام القـانوني لـ  ) أي نظـام أوامـر الأداء (، فهـو نظـام لا يهطـابق تمامـاً مـع النظـام القـانوني للعمـل الـولائي، ولا
يهطـابق أياــاً مـع النظــام القـانوني للعمــل القاـائي بــل هـو مــزيج مـن النظــامن، فالنصـو  الهشــريعية المنظمــة 

                                         
. وجـدي راغـب فهمـي، النظريـة العامـة للعمـل القاـائي في  403الكوني عبودة، قانون علـم القاـاء، الجـزء الثـاني، مرجـع سـابق،   1

 .263،264. محمود السيد عمر الهحيوي، المقال السابق الإشارة إلي ،   655،656،   قانون المرافعا ، مرجع سابق
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النصــو  الهشــريعية المنظمــة للحكــم القاــائي، كمــا أن بعــض النصــو   للأمــر الصــادر بــالأداء تشــب  تمامــاً 
الهشــريعية المنظمــة للأمــر الصــادر بــالأداء تشــب  تمامــاً النصــو  الهشــريعية المنظمــة للأمــر علــى عرياــة، وكــل 

 . 1ذلك يدفع إلى الطبيعة المزدوجة ال  تهمهع بها أوامر الأداء 
 الخاتمة

ية لـدعاوى القاـائافي رفـع  وامر الأداء كاسـهثناء مـن القواعـد العامـةفي نهاية البحث يمكن القول إن أ
قهــاء قــانون واســعاً عنــد ف يــة جــدلاً وفقــاً لقــانون المرافعــا  المدنيــة والهجاريــة، والــ  ثــار بشــأن طبيعههــا القانون

عمـــلاً يـــث كونـــ  حائية مـــن المرافعـــا  إن آراء الفقـــ  القـــانوني انحصـــر  في ا ـــاهن تـــدور بـــن الطبيعـــة القاـــ
اــة، ا أمــر علــى عريلــبعض أنهــقاــائياً أو حكمــاً قاــائياً، وبــن اعهبــار هــذه الأوامــر ذا  طبيعــة ولائيــة رأى ا

 بينما رأى فيها البعض الآخر أنها ذا  طبيعة خاصة انزو  تحهها.
اء مــن حيــث لأداء ســو إن مــرد هــذا الخــلاك يكمــن في الكيفيــة الــ  عــاو بهــا المشــر  موضــو  أوامــر ا

 ى طبيعــة أوامـــرلالهــا علـــفمــر، وكيفيـــة نظــره، أو اسهصـــداره والــهظلم منـــ ، بحيــث ألقـــي هــذه المعالجـــة رفــع الأ
والــ   ئبــة حــتى الأن،، وهــي غاالأداء لاــّا يكــون لهــا الأثــر البــال  عنــدما يقــول القاــاء كلمهــ  في هــذا الموضــو 

أمـر الأداء،  شـر  نظـر  المندعوا من خلالهـا أن يكـون للقاـاء رأي فيهـا والحـديث ينصـب علـى مـن أسـند إليـ
 لخصو . اوا كمة العليا من خلال ما يعر  عليها من طعون وما ترسي  من مبادئ في هذا 

 والله من وراء القصد
 قائمة المراجع

 اولاً /الكهب:
 أحمد ابوالوفا:    -1
 نظرية الأحكام في قانون المرافعا ، الإسكندرية، منشأة المعارك،  - 

 م. 1977الطبعة الثالثة 
 إجراءا  الهنفيذ في المواد المدنية والهجارية ، الإسكندرية ، منشأة  -

                                         

محمـود الســيد عمـر الهحيــوي)أوامر أداء الحقـوق الثابهــة بالكهابـة كاســهثناء مـن القواعــد العامـة في رفــع الـدعاوى المدنيــة( مقـال ســبقي  1
. أحمــد 104الهنفيــذ الجــبري، بنغــازي، المكهبــة الوطنيــة،  .عبــدالمنعم جــوة، القواعــد العامــة في 266،267الإشــارة إليــ ،  

. الكــوني علــي اعبــودة، فــانون علــم القاــاء، 665،666، 1971مســلم ، أصــول المرافعــا  ، القــاهرة ، دار الفكــر العــربي،
ارك، الطبعــة .أحمــد أبوالوفــا، نظريــة الأحكــام في قــانون المرافعــا  ،الإســكندرية، منشــأة المعــ405الجــزء الثــاني، مرجــع ســابق،  

ــة  ــ ، . 45،46،47م،  1977الثالثــ ــارة إليـــ ــبقي الإشـــ ــال ســ ــا(، مقـــ ــن فيهـــ ــر الأداء والطعــ ــة أوامـــ ــبور، )طبيعـــ فهحـــــي عبدالصــ
 440،441. 
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 م.1974المعارك 
 أحمد السيد صاوي: -2

 الوسي  في شرح قانون المرافعا  المدنية والهجارية، القاهرة، دار -

 .1990النهاة العربية،  

 أحمد عمر بوزقية: -3

 .2003لى قانون المرافعا ، بنغازي، جامعة بنغازي، الطبعة الأو  -

 أحمد مسلم: -4

 .1971أصول المرافعا  ، القاهرة ، دار الفكر العربي، -

 أمنية مصطفى النمر:   -5

 أوامر الأداء في مصر والدول العربية والأجنبية، الإسكندرية، دار  -

 .1989المطبوعا  الجامعية، 

 عبد العزيز عامر: -6

  (. -شرح قانون المرافعا  الليي، القاهرة، مكهبة غريب )ب -

 المنعم عبدالعظيم جيرة:عبد -7

 .1978القواعد العامة في الهنفيذ الجبري، بنغازي، المكهبة الوطنية، -

 محمود السيد عمر التحيوي: -8

 لعامة القواعد النظام القانوني لأوامر أداء الحقوق الثابهة بالكهابة كاسهثناء من ا -

 .1999للنشر،دار الجامعة الجديدة  –في رفع الدعاوى المدنية، الإسكندرية 

 وجدي راغب فهمي: -9

 .1974رك ة المعاالنظرية العامة للعمل القاائي في قانون المرافعا ، الإسكندرية، منشأ -

 ثانياً / المقالات القانونية:

 فتحي عبدالصبور: -1
 ، (38طبيعة أوامر الأداء والطعن فيها، مجلة ا اماة المصرية، السنة ) -

 م.1972العدد الثالث، 

 محمود السيد عمر التحيوي  -2
لـة مجاوى المدنيـة، فـع الـدعر أوامر أداء الحقوق الثابهة بالكهابة كاسـهثناء مـن القواعـد العامـة في  -

 البحوث القانونية والاقهصادية جامعة 
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 .1998المنوفية كلية الحقوق، العدد الرابع عشر، السنة السابعة، اكهوبر 
 ثالثاً/ أحكام القضاء:

 ك.  ية، منشأة المعر لنقض المدني في الأحكام، إعداد سعيد أحمد شعلة، الإسكندر قااء ا        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


